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  ".  لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر...من قانون الأسرة والتي جاء فیها:" 

سببا للحجر علیها ومنعها من اكتساب الحقوق وتحمل كأصل عام فزواج المرأة لا یعد 
على أهلیة وقیام الرابطة الالتزامات إذا توافرت أسبابها، غیر أنه أحیانا قد تؤثر صفة الزوجیة 

ن حصول المرأة أالمرأة في اكتساب بعض الحقوق، ومن ذلك الحق في الحصول على السكن، إذ 
في الحصول على قرض موجه  هاعلى سكن مرتبط بعدم استفادة زوجها، وكذلك حق المتزوجة

  لشراء أو بناء مسكن .

هذا وتؤثر صفة الزوجیة أیضا على الحق في الحصول على معاش منقول أحیانا وفقا 
، فیكون للمرأة غیر المتزوجة في حال وفاة أحد الأصول الحق في 83/12لقانون التقاعد رقم 

نها تفقد هذا الحق بعد زواجها مباشرة. كما یكون أمعاش منقول، بصفة یتیم، غیر  الحصول على
للزوجة الأرمل الحق في معاش منقول من زوجها المتوفى، بصفتها أرملة والذي تفقده أیضا بإعادة 

  الزواج من رجل آخر.

المرأة في مدى تأثیر رابطة الزوجیة على أهلیة وعلیه فإن إشكالیة هذه الدراسة تتمثل في: 
   اكتساب بعض الحقوق المالیة ؟

المداخلة، تسلیط الضوء على هذه الآثار القانونیة التي ترتبها هذه وسنحاول من خلال 
صفة الزوجیة في حرمان المرأة المتزوجة من اكتساب بعض الحقوق المالیة حال قیامها، من خلال 

  نقطتین أساسیتین:

  حصول على السكنالتأثیر رابطة الزوجیة على الحق في  :أولا

  ثانیا: تأثیر رابطة الزوجیة على الحق في الحصول على المعاش المنقول

  حصول على السكنالتأثیر رابطة الزوجیة على الحق في  :أولا

یمثل الحق في السكن أحد أهم الحقوق الأساسیة التي تضمنتها المواثیق الدولیة لحقوق 
، وفیه تم إقرار مسؤولیة الدولة على 2016الإنسان، وأكد علیها المؤسس الدستوري في تعدیل 

إعانة الفئات المحرومة للحصول على سكن لائق بإحدى الصیغ المتوفرة، وتعتبر صیغة السكن 
الإیجاري أهم صیغ السكنات التي تخص هذه الفئات، وذلك لامتیازها بطابعها الاجتماعي العمومي 
  المحض.
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وجب بموشروط الحصول علیه ي ن العمومي الإیجار كقواعد الس ي حدد المشرع الجزائر وقد 
  ، 1نكغة من السیمنح هذا الص وطیتضمن شر  يالذ 142-08رقم  ذيالمرسوم التنفی

 ة من طرف الدولة، وهو مخصص یلك ن الممولكغة السیهو ص يالإیجار ن العمومي كالسف
ة المعوزة والمحرومة التي لا یصنفون حسب مداخیلهم ضمن الفئات الإجتماعی للأشخاص الذین

  .2ومعاییر النظافة وط حیث تنعدم فیها أدنى شر نات غیر لائقة، كنا، أو تقطن في سكتملك س

والتي العمومي الإیجاري، السكن  ومنحمن ذات المرسوم شروط الاستفادة  03وقد حددت المادة 
و أ ،استعمال سكني ملكیة تامةذو عقارا  جهو ز  وأن طالب السكفي عدم امتلاك  ا:ل أساسثمتت

فاد من سكن عمومي إیجاري أو سكن استقد أو یكون  ،طعة أرض صالحة للبناءلقملكیته 
استفاد من إعانة أو  ،اقتناؤه في إطار البیع بالإیجار اجتماعي تساهمي أو سكن ریفي أو سكن تم

  . الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهیئة سكن ریفي

لایمنح السكن إلا لأحد الزوجین، فإذا استفاد  نه أثناء قیام علاقة الزوجیةأى هذا نومع  
وهذا في الحقیقة ، والعكس كذلك ت العلاقة الزوجیة قائمةامتحرم زوجته من الاستفادة ماد الزوج
رها یشكلان أسرة واحدة من حقها ان المشرع ینظر إلى الزوجین باعتبأتبار منطقي باع أمر

 ، واحد الحصول على سكن

ن كا ن المشرع الجزائريأغیر  من الحصول على مسكن  ة المتزوجةأالمر  ن قد حرموإ
مستقل في حال استفادة زوجها حال قیام رابطة الزوجیة، إلا أنه قد ضمن لها الحق في المسكن 
ل الزوج المطلق مسؤولیة توفیر مسكن ملائم  بعد فك رابطة الزوجیة إذا كانت أما حاضنة، إذ حمّ

ي المطالبة بمسكن كما تستعید المرأة المطلقة حقها أیضا ف ،و دفع بدل إیجارأ لممارسة الحضانة
  متى توافرت فیها شروط الاستفادة منه.

غیر أن الملاحظ هنا أن المشرع لم یكفل نفس الحمایة للزوج الذي قد یحرم من الاستفادة 
من السكن لاستفادة زوجته حال قیام الرابطة الزوجیة، إذ یمكن أن یجد نفسه بعد فك رابطة 

ن و الزوجیة مشردا بدون مسكن یأویه حتى    كان حاضنا في حال إسناد الحضانة إلیه.إ

ن كان إمن هذا الوضع ف اوانطلاق ننا نرى بأن حرمان الزوجة من الحصول على مسكن وإ
له ما یبرره ، طالما أن المشرع قد كفل لها الحق في السكن بعد الطلاق، إلا أن حرمان الزوج من 

                                                
،ج ر، عدد  رين العمومي الإیجاسكقواعد منح اللحدد الم 2008ماي  11مؤرخ في ال ،142-08رقم  ذيالمرسوم التنفی 1

 . 2008ي ما 11في بتاریخ  ةصادر ال ،24
  السابق ذكره. 142-08رقم  ذيمن المرسوم التنفی 02حسب نص المادة  -  2
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نظرنا ما یبرره خصوصا إذا كانت  الاستفادة من السكن حال قیام العلاقة الزوجیة، لیس له في
قبل قیام الرابطة الزوجیة، ذلك أن هذا الحرمان قد یدفع الزوج إلى من السكن الزوجة قد استفادت 

لاستعادة حقه في الحصول على السكن، بل قد یدفع بعض الأزواج من أحیانا طلاق زوجته 
صوري، باستصدار حكم یقضي ضعاف النفوس وقلیلي الوازع الدیني إلى اللجوء إلى الطلاق ال

بالطلاق صوریا مع قیام علاقة الزوجیة حقیقة، إلى حین الاستفادة من السكن، لیعید بعدها عقد 
  قران صوري جدید.    

لها تأثیر على الزوجین معا في في الحقیقة صفة الزوجیة وهكذا یلاحظ مما سبق أن 
 الآخر استفادة الزوجالحصول على السكن، إذ یرتبط حق الزوج في الحصول على السكن بعدم 

  .أیضا

  ثانیا: تأثیر رابطة الزوجیة على الحق في الحصول على المعاش المنقول

هو المتعلق بالتقاعد  83/12من القانون رقم  30حسب نص المادة لمعاش المنقول ا
حیث  ،3تهقوق المؤمن له إجتماعیا بعد وفاالمنحة التي یعطیها الصندوق الوطني للتقاعد لذوي ح

كما ، قي على قید الحیاة (الأرملة أو الأرمل ) أیا كان سنهیستفید من المعاش المنقول الزوج البا
یحق أیضا للأصول الذین كانوا في كفالة المتوفي الاستفادة من منحة المعاش المنقول إذا كانت 

بالإضافة إلى الأطفال المكفولون الذین  .ددنى لمعاش التقاعم الشخصیة لا تتعدى المبلغ الأموارده
   .4یوم بعد تاریخ الوفاة 305سنة أو المولودون قبل خلال الـ  18یقل سنهم عن 
مدى تأثیر قیام رابطة الزوجیة على الحق في الاستفادة من هو نا في هذه الدراسة موما یه

  هذا المعاش المنقول، 
ن ملمرأة التي توفي عنها زوجها المؤ ، اكما سبق من بین الأشخاص المستفیدین منهف

 بشرط أساسي وهوالاستفادة مشروطة  هولكن هذ ،من اجتماعیا غیر المتزوجةوبنت المؤ  ،اعیااجتم
وهو  هذا المعاش المنقولعدم إعادة الزواج للأرملة، إذ في حالة زواجها من جدید، تفقد حقها في 

في حال تزوج الأرملة والتي جاء فیها صراحة:"  83/12من القانون رقم  40مانصت علیه المادة 
الذین عهدت حضانتهم وینقل مبلغ هذا المعاش إلى الأولاد لها  لغى المعاش المدفوع یمن جدید 

                                                
 المعدل والمتمم، ج ر، عدد قاعد المتعلق بالت 02/07/1983المؤرخ في  83/12من القانون رقم  30المادة  ینظر نص -  3
 ،دتقاعالمتعلق بال 83/12ن القانون رقم م  33حسب نص المادة  -  4
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غیر المتزوجة إذا كانت من ذوي  العزباءالبنت بالنسبة إلى  ونفس الأمر ، "آخرینشخاص إلى أ
   .قیاسا على الأرملة فإنها تفقده إذا تزوجتالحقوق واستفادت من معاش منقول، 

مانعا من الاستفادة بالمعاش شرطا تعد من جدید علاقة الزوجیة قیام ن إوبالتالي ف 
ولذلك فإنه وهروبا من هذا الشرط الاقصائي نلحظ في الواقع العملي تفضیل بعض  المنقول،

لاتفقد هذا المعاش، بل تلجأ  الأرامل حتى ولو كانت صغیرات في السن عدم إعادة الزواج حتى
مام ضابط الحالة المدنیة، أ بدل الزواج المدني رتباط بزواج عرفيلاالبعض منهن إلى تفضیل ا

صالح الصندوق ملتضلیلي تصریح إذ تلجأ الأرملة إلى تقدیم  ،للاستمرار في صرف ذلك المعاش
بسیطة و دون  جراءاتإوفق عملیا عدم إعادة الزواج التي تنجز وثیقة ل ، بتقدیمهاي للتقاعدالوطن

ما یكونان من أقارب طالب  غالبانجازها شهادة شاهدان إابة قانونیة محكمة حیث یعتمد في رق
مر الأ. دنیةملداریة للحالة الإا لى الوثائقإباب التحایل نظرا لسهولة الوصول الوثیقة مما یفتح 

  الذي یؤدي إلى استفحال ظاهرة الزواج العرفي.
، ستفاد من معاش منقول، واسبة للزوج الذي توفیت زوجتهنه بالنأنه وجبت الملاحظة أعلى 

عكس الزوجة من جدید فإنه لایفقد حقه في هذا المعاش المنقول على الزواج  أعادن وإ فإنه حتى 
   عادة الزواج كما سبق ذكره أعلاه.إالأرملة التي تفقده ب

 هيفي المعاش المنقول إذا تزوجت من جدید،  من وراء سقوط حق الأرملة ةالحكملعل و 
، وأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولذلك فهي قانونا أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على أسرته

تستحق المعاش مادامت أرملة، فإذا تزوجت یسقط حقها في المعاش باستغنائها لوجود من تجب 
  .وهو زوجها الجدید علیه نفقتها قانونا

  خاتمة:

في استفادة له تأثیر  ،ن صفة الزوجیة وقیامهاأ مداخلةذه الحظ ما سبق عرضه في هیلا
دة الذي یتقید بعدم استفا المالیة، ومن ذلك حقها في الحصول على السكنبعض الحقوق ة من أالمر 

زوجها، وان استفادة هذا الأخیر یمنع استفادتها هي ما دت العلاقة الزوجیة قائمة، الامر الذي 
، والشرع م القانونحكاأى التحایل على إلي الوزاع الدینو من ضعاف النفوس فع بعض الأزواج ید

      لحین الحصول على السكن،مدنیا واللجوء إلى الطلاق الصوري وفك رابطة الزوجیة 

  ، المعاش المنقولة من أاستفادة المر أیضا في  صفة الزوجیة تؤثرن ألى أیضا إكما توصلنا 
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و أمر الذي یدفع هؤلاء الأرامل الأ ،أیضا ن استمرار هذه الاستفادة مشروط بعدم إعادة الزواجأإذ 
تفضیل الزواج العرفي غیر المسجل مدنیا على الزواج الرسمي، حتى لایفقدن الفتیات العازبات إلى 

   هذا الحق،

على كلا الزوجین وفي الأخیر وجبت الملاحظة إلى ان قیم رابطة الزوجیة إن كان له تأثیر   
عادة الزواج له تأثیر على الزوجة فقط في في الاستفادة من السكن، إلا ان علاقة الزوجیة وغ

    الزواج. أعادن إ الذي یبقى له هذا الحق حتى و  استفادتها من المعاش المنقول دون الزوج،

  قائمة المراجع: 
ن العمومي سكقواعد منح اللحدد الم 2008ماي  11مؤرخ في ال ،142- 08رقم  ذيالمرسوم التنفی -

 . 2008ي ما 11في بتاریخ  ةصادر ال ،24،ج ر، عدد  ريالإیجا

 28المعدل والمتمم، ج ر، عدد قاعد المتعلق بالت 02/07/1983المؤرخ في  83/12القانون رقم  -
 . 1983 جویلیة 05في بتاریخ  ةصادر ال

  

  


